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علي إبراهيم 

أعدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية 
المعلومات مســودتي قرارين تنظيميين 
بشأن أســس وضوابط ترخيص مقدم 
خدمة الانترنت اللاسلكية ومزود خدمة 

الانترنت.
وأظهرت مسودتا القرارين التي حصلت 
«الأنباء» على نسخة منهما أن المقابل المادي 
لرسوم الترخيص السنوي مقدم خدمة 
الانترنت اللاسلكية تبلغ ٧٥ ألف دينار، 
كما يلتزم مقــدم الطلب بتقديم خطاب 
ضمان بنكي غير مشروط بذات القيمة 
لصالح هيئة الاتصالات يظل ساريا طوال 
فترة سريان الترخيص، بينما يبلغ المقابل 
السنوي لمزود  الترخيص  المالي لرسوم 
خدمة الانترنــت ٩٨ ألف دينار ويلتزم 
مقدم الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي 

بذات القيمة.
وجــاء من ضمــن الضوابط لدى 
مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة 
الانترنت اللاسلكي أن يقوموا بتركيب 
وتشغيل الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع 
الدخول إلــى المواقع المخالفة للدين او 
الاخلاق او الامن الوطني او النظام العام 
او التي تحددهــا الهيئة او عن طريق 
البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور، 
كما لا يجوز للمرخص له ربط شبكته 
الخاصة بأي شــبكة محلية اخرى او 
لتزويد  الكويت  دولية خارج حــدود 
خدمة الانترنت السلكية او اللاسلكية 
إلا بموافقة خطية مسبقة الهيئة، كما 
حظرت على مــزودي خدمة الانترنت 
السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة 

بيع الخدمة، وتفصيليا:
تضمنت مسودة القرار التنظيمي بشأن 
أســس وضوابط ترخيص مزود خدمة 
الانترنت أنه لا يجوز مزاولة نشاط تزويد 
خدمة الانترنــت إلا بعد الحصول على 
ترخيص بذلك من الهيئة العامة للاتصالات 
وتقنية المعلومات، كما يتعين على المرخص 
لهم من الهيئة كمزودي خدمة الانترنت 
سلكيا او لاسلكيا التقدم إلى الهيئة بطلب 
الحصول على ترخيص نشاط مزود خدمة 
الانترنت وفقا للضوابط المنصوص عليها 

في هذا القرار.
ويســمح لمزود الخدمة تقديم خدمة 
الانترنت لاســلكيا بعد الحصول على 
اللازمة  الترددات  الموافقات وتخصيص 
المســبقة من الهيئة على ان يقدم طلب 
الترخيص إلى الهيئــة موقعا من الممثل 
القانوني لمقدم الطلب، وذلك على النماذج 
المعتمدة لهذا الغرض، متضمنة العديد من 

المستندات بالإضافة إلى دراسة تفصيلية 
حول القدرة الادارية والفنية والمالية لمقدم 
الطلب، توضح الامكانيات اللازمة لتقديم 
الخدمة، وأي مستندات او بيانات اخرى 

تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة الطلب.
ووفقا للقرار ستقوم الهيئة بإصدار 
قرارها خلال ٦٠ يوم عمل بشأن الطلب 
بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات 
اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة 
ميلادية واحدة تبــدأ من التاريخ المحدد 

في الترخيص.
وحدد القرار المقابل المالي لرسوم 
الترخيص السنوي بواقع مبلغ وقدره 
٩٨ ألف دينار غير قابل للاســترداد، 
ويدفع مقدما بعد الحصول على موافقة 
الهيئة بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم 
الطلب بتقديم خطاب ضمان بنكي غير 
مشروط بمبلغ ٩٨ ألف دينار لصالح 
الهيئة صــادر عن احد البنوك المحلية 
وان يظل ساريا طوال فترة الترخيص.
وأظهرت مســودة القــرار الثاني 
بشأن أسس وضوابط ترخيص مقدم 
خدمة الانترنت اللاسلكية أنه لا يجوز 
لشركات الاتصالات المتنقلة تقديم خدمة 
الإنترنت اللاسلكية إلا بعد الحصول 
على ترخيــص بذلك من الهيئة العامة 
للاتصالات وتقنية المعلومات، كما يتعين 
على الشركات التقدم إلى الهيئة بطلب 
الحصول على ترخيص لممارسة نشاط 
تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي، وذلك 
وفقا للضوابط والشروط المنصوص 

عليها في القرار.
يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة موقعا 
من الممثــل القانوني لمقدم الطلب، وذلك 
على النماذج المعتمدة لهذا الغرض، ومرفقا 
بالمستندات ودراسة تفصيلية حول القدرة 
الإدارية والفنية والمالية لمقدم الطلب، توضح 

الإمكانيــات اللازمة لتقديم الخدمة، وأي 
مستندات او بيانات أخرى تطلبها الهيئة 

لاستكمال دراسة الطلب.
وحدد القرار أن الهيئة ستقوم بإصدار 
قرارها خلال ٦٠ يوم عمل بشأن الطلب 
بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات 
اللازمة، على أن تكون مدة الترخيص سنة 
ميلادية واحدة تبدأ من التاريخ المحدد في 
الترخيص، ويحدد المقابل المالي لرسوم 
الترخيص السنوي بمبلغ قدره ٧٥ ألف 
دينار غير قابل للاسترداد، ويدفع مقدما 
بعد حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة 
بمنح الترخيص، كما يلتزم مقدم الطلب 
بتقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط 
بمبلغ ٧٥ ألف دينار لصالح الهيئة صادر 
عن أحد البنوك المحلية على أن يظل ساريا 

طوال فترة سريان الترخيص.
وحدد القراران ضوابط يجب أن يلتزم 
بهــا المرخص له بتزويد خدمة الانترنت 

والانترنت اللاسلكي وتأتي كالتالي: 
١ - الالتزام بتزويد خدمة الانترنت وفقا 
للاحكام المبينة في القرار، واي ضوابط 

اخرى تصدرها الهيئة.
٢ - التقيد بالأحكام التنظيمية والمعايير 
الصادرة  الفنية  والمواصفات والمقاييس 

عن الهيئة.
٣ - الالتــزام بالتعرفة التي تحددها 
الهيئة بشــأن اســعار الخدمات المقدمة 

للمشتركين.
٤ - يحظر على مزودي خدمة الانترنت 
السماح للمشتركين من خدماتها بإعادة بيع 
الخدمة ولا يسري هذا الحظر على مقدمي 

خدمة الانترنت المرخص لهم.
٥ - يلتزم مزود خدمة الانترنت بالتقيد 
بما يرد في اعلاناتهم وعروضهم التجارية 
وبالضوابط والاحكام التي تصدرها الهيئة 

بهذا الشأن.

٦ - يجب على مزودي خدمة الانترنت 
اخذ موافقة الهيئة المسبقة على نموذج عقد 
اشتراك الخدمة واي تعديلات تطرأ عليه.

٧ - تجهيز وتشغيل مركز تحكم الشبكة 
ومركز الخدمة والدعم الفني للمشتركين 
بخدماتهم لضمان جودة الخدمة وان تعمل 
على مدار الساعة من خلال كوادر فنية 

مؤهلة.
٨ - يحظر على مزودي خدمة الانترنت 
تقديم الخدمــات لمقدمي خدمة الانترنت 

غير المرخصين من الهيئة.
٩ - تركيب وتشغيل الاجهزة والبرامج 
اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة 
للدين او الاخلاق او الامن الوطني او النظام 
العام او التي تحددها الهيئة او عن طريق 

البلاغات التي ترد اليهم من الجمهور.
١٠ - توفير البرامج والاجهزة اللازمة 
لحماية شبكاتهم وفقا للمعايير والمواصفات 

الفنية التي تقررها الهيئة.
١١ - المحافظة على البيانات الشخصية 
اللازمة  التدابيــر  للمشــتركين واتخاذ 
لحمايتها وفــق المعايير الدولية المعتمدة 

في هذا الشأن.
١٢ - الالتزام بالسرعات المتفق عليها 
مع المشتركين وضمان استمرارية تقديم 

الخدمة.
١٣ - لا يجوز للمرخص له ربط شبكته 
الخاصة بأي شبكة محلية اخرى او دولية 
خارج حدود الكويت لتزويد خدمة الانترنت 
السلكية او اللاسلكية قبل الحصول على 

موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
١٤ - تزويد الهيئة بتقارير احصائية 
ربع ســنوية عن خدمات الانترنت واي 
بيانات او معلومات اخرى تطلبها الهيئة.
١٥ - حظر اعادة بث المواد المرئية او 
المسموعة بكل انواعها الخاضعة للقانون 
رقم ٦١ لسنة ٢٠٠٧ بشأن الاعلام المرئي 
والمسموع قبل الحصول على ترخيص 

مسبق من قبل وزارة الاعلام والهيئة.
١٦ - التقيد بــكل اللوائح والقرارات 

الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
الهيئة  القرار إلى أن موظفي  وأشار 
مخولين بصفة الضبطية القضائية السلطات 
الممنوحة لهم وفقا للقانون رقم ٣٧ لسنة 
٢٠١٤ بإنشــاء هيئــة تنظيم الاتصالات 
بالقانون رقم  المعلومات والمعدل  وتقنية 
٩٨ لســنة ٢٠١٥ وكل اللوائح والقرارات 
الصادرة، وللهيئة اتخاذ الاجراءات في حال 
ثبوت مخالفة احكام القانون او اللوائح او 

القرارات الصادرة تنفيذا له.
وقضى القرار بأنه لا يجوز للمرخص 
لهم بتزويد خدمة الانترنت الحصول على 

ترخيص مقدم خدمة انترنت.

«الاتصالات» تعمل على ضوابط جديدة لـ «الإنترنت»
ً ٧٥ ألف دينار رسوم ترخيص مقدم خدمة «اللاسلكي» و٩٨ ألفاً لمزود الخدمة.. سنويا

تركيب وتشغيل الأجهزة والبرامج اللازمة لمنع الدخول إلى المواقع المخالفة للدين

لا ربط للشبكات محلياً أو دولياً خارج الكويت إلا بموافقة خطية مسبقة من الهيئة

ملكيات الأجانب بالبنوك تضاعفت ٧ مرات إلى ٤٫٧٢ مليارات دينار

المحلل المالي 

أظهر رصد خاص لـ «الأنباء» لقيمة استثمارات 
الأجانــب في أســهم البنوك الكويتيــة خلال آخر 
٧ ســنوات (بالفتــرة بين نهاية عــام ٢٠١٧ وبداية 
عام ٢٠٢٥)، عن تضاعف قيمة تلك الاســتثمارات 
بنحــو ٧ أضعاف، وبما قيمته ٤٫١ مليارات دينار، 
لترتفع من مســتوى ٦١٦٫٣ مليــون دينار بنهاية 
عــام ٢٠٢٧، وتصل إلى ٤٫٧٢ مليــارات دينار كما 

في ٦ مارس ٢٠٢٥.
وتشير البيانات إلى أن قيمة استثمارات الأجانب 
الحالية بالبنوك الكويتية تعادل ١٥٪ من إجمالي 
القيمة الرأســمالية للقطاع، بعد ان كانت النسبة 
٥٪ بنهاية عام ٢٠١٧، فيما يســتحوذ المستثمرون 
الكويتيون على ٨٥٪ من القيمة الرأسمالية للقطاع، 
وذلك بعدما قفزت قيمة استثماراتهم في ٧ سنوات 
بـ ١٣٫٨ مليار دينار، لتبلغ ٢٥٫٤٦ مليار دينار كما 
فــي ٦ مارس ٢٠٢٥، ارتفاعا من ١١٫٦٤ مليار دينار 

بنهاية عام ٢٠١٧. وتأتي هذه القفزة الكبيرة في قيمة 
ملكيات المستثمرين الكويتيين والأجانب في أسهم 
البنوك المحلية خلال آخر ٧ سنوات، بالتزامن مع 
تسجيل القيمة الرأسمالية للقطاع المصرفي قفزة 
كبيرة بقية ١٧٫٧ مليار دينار، مرتفعة من مستوى 
١٢٫٢٥ مليــار دينار بنهاية عــام ٢٠١٧، لتصل إلى 

نحو ٢٩٫٩٨ مليار دينار كما في ٦ مارس ٢٠٢٥.
وفي ضوء ذلك، يستحوذ حاليا قطاع البنوك على 
نحو ٦٢٪ من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية 
لبورصة الكويت، والتي بلغت ٤٨٫٠٥ مليار دينار 
كما في ٦ مارس ٢٠٢٥، حيث تعتبر أسهم البنوك 
هي الرافعة الأساسية لبورصة الكويت من حيث 
الاداء والسيولة، إذ ساهمت بنحو ٨٥٪ من ارتفاعات 

القيمة السوقية للبورصة منذ نهاية عام ٢٠١٧.
وعند تحليل بيانات نسب ملكيات المستثمرين 
الاجانــب في البنوك خلال آخر ٧ ســنوات، يتبين 
الارتفاع الملحوظ لملكياتهم في معظم البنوك المحلية، 
حيث ارتفعت في بنك الكويت الوطني من ٩٫٤٤٪ 

في أغســطس ٢٠١٨ تدريجيــا، لتصل إلى ١٥٫٤٦٪ 
بنهايــة ٢٠١٩، وإلــى ٢٤٫٧٢٪ بنهايــة ٢٠٢٢، ومن 
بعدها ارتفعت إلى ٢٥٫٤١٪ كما في ٦ مارس ٢٠٢٥، 

لتبلغ ٢٫٢ مليار دينار.
اما بيت التمويل الكويتي فقد ارتفعت نســبة 
ملكيات الاجانب فيه من ٤٫٢٧٪ كما في أغســطس 
٢٠١٨، لتصعد تدريجيا إلى ٧٫٤٤٪ بنهاية عام ٢٠١٩، 
ومن ثم إلى ١٠٫٣٤٪ بنهاية عام ٢٠٢١، وبعدها إلى 
١٣٫٥١٪ في ٦ مارس ٢٠٢٥، لتبلغ ١,٨٦ مليار دينار.  
اما نسب ملكية الاجانب في بنك الخليج فقد سلكت 
نفس المسار التصاعدي خلال الفترة ذاتها، وارتفعت 
بشــكل ملحوظ في آخر ٧ ســنوات، من ١٫٤٦٪ في 
أغسطس ٢٠١٨، لتصل إلى ١١٫٨٨٪ بنهاية عام ٢٠١٩، 
ومــن ثم تدريجيا إلــى ١٧٫٢٤٪ بنهاية عام ٢٠٢٢، 
بينما انخفضت بعدها لتســجل ١٥٫٤٦٪ كما في ٦

مارس ٢٠٢٥، لتبلغ ٢٠٥,٧ ملايين دينار.
وأيضا كان الارتفاع ملحوظ في ملكية الاجانب 
برأسمال بنك برقان من ٣٫١٧٪ في اغسطس ٢٠١٨، 

لتصل إلى ١٧٫٦٨٪ في نهاية عام ٢٠٢٢، ومن بعدها 
حافظت على نفس المستوى لتسجل ١٨٫٠٩٪ في ٦

مارس ٢٠٢٥. اما البنوك الاخرى فقد ارتفعت نسبة 
ملكيات الاجانب فيها، ولكن بقيت تحت مستوى الـ 
١٠٪ من رأس المال، مثل بنك بوبيان الذي سجلت 
ملكية الاجانب فيه ٦٫٦٨٪ في ٦ مارس ٢٠٢٥ مرتفعة 
من ١٫٥٥٪ في اغســطس ٢٠١٨، وبنك وربة بنسبة 
ملكية ٦٫٩٨٪ مرتفعة بشــكل ملحوظ من ٠٫٩٤٪ 
في اغسطس ٢٠١٨، اما البنك الاهلي فبلغت نسبة 
ملكيــة الاجانب فيه ٤٫٢٢٪، بينما بلغت النســبة 
٨٫٧٩٪ في بنك الكويت الدولي «KIB» مرتفعة من 

٦٫٣٣٪ في اغسطس ٢٠١٨.
ومن الملاحظ توجه المســتثمرون الاجانب إلى 
الاستثمار في اسهم البنوك نتيجة عوامل ساهمت 
في دخول المستثمرين الأجانب إلى بورصة الكويت 
والاستثمار في أسهم البنوك، وفي مقدمتها تنظيم 
بورصة الكويت وتطبيق قانون هيئة أسواق المال 
وحماية حقوق المستثمرين وترقية البورصة إلى 

مرتبة الأســواق الناشــئة على مؤشــرات الأسهم 
العالمية. وأيضا كانت العوائد الاستثمارية الجيدة 
لأسهم البنوك وتوفر السيولة في السوق نتيجة 
ضخامة رؤوس أموالها أحد عوامل الجذب للأجانب 
في أسهم البنوك، بالإضافة إلى النتائج المالية الجيدة 
التــي حققتها خــلال الســنوات الماضية وبصافي 
أرباح قياســية منذ ٢٠١٧ تخطــت الـ ٨٫٥ مليارات 
دينار، وأيضا التوزيعات النقدية الجيدة وانتظامها 
بالسنوات الماضية بمعدلها ٥٠٪ من صافي الارباح.

ومــن العوامل الجاذبــة أيضا، المــلاءة المالية 
والقاعدة الرأسمالية القوية للبنوك وارتفاع جودة 
اصولها والرقابــة اللصيقة والجيدة من قبل بنك 
الكويــت المركزي، والقاعدة القويــة والداعمة من 
كبار المساهمين وإدارات مرفة وتوسع كبير للبنوك 
المحلية خارج الكويت. وقد شكل قطاع البنوك في 
السنوات الـ ٧ الماضية معدلا سنويا ٥٥٪ من القيمة 
الرأســمالية الســوقية لبورصة الكويت، وساهم 

بأكثر من ٣٥٪ من سيولة البورصة.

ً خلال آخر ٧ سنوات مرتفعة بما قيمته ٤٫١ مليارات دينار.. وتستحوذ على ١٥٪ من إجمالي القيمة الرأسمالية للبنوك البالغة ٢٩٫٩ مليارا

وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ 
مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»

الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية 
واقتراح التعديلات التشــريعية اللازمة لدعم 
تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات 
المعنيــة لضمان تحقيــق التكامل بين مختلف 
الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية 
بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية 
التشــغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير 
الدوريــة إلى وزيــر التجارة لتقييــم مراحل 
التنفيــذ واتخاذ القــرارات اللازمة، بالإضافة 
إلــى أي اختصاصات أخــرى يضيفها الوزير 

لمهام عمل اللجنة.
ونصت المــادة الثالثة من القــرار على أن 
تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا 
لتنظيــم أعمالها، ويجوز لهــا في إطار تنفيذ 
مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء 
أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل 

وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة 
عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور 
القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على 
طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد 
موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة 
أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.

طارق عرابي

أصــدر وزيــر التجــارة والصناعة خليفة 
العجيــل قرارا وزاريا بتشــكيل لجنة لمتابعة 
تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك 
برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد 
الناجم، وعضوية ممثلين عن ١٨ جهة حكومية، 
لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.

«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة 
بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 
١٨ جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، 
بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، 
وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية 
المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة 
أســواق المال، وزارة التربيــة، وزارة التعليم 
العالي، وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمل، 
الهيئــة العامة للتعليم التطبيــق والتدريب، 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة 
للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار 
المجــال أمام ضم أي جهــة أخرى ترى اللجنة 
ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.

وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة 
عددا من المهام التي ســتتولى تنفيذها، وذلك 
علــى النحو التالي: تنفيذ مشــروع الرخصة 
الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان 
تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ 
المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق 
أهدافــه، ووضع الخطــة التنفيذية والجدول 

برئاسة وكيل الوزارة زياد الناجم وعضوية ١٨ جهة حكومية

٧١٧٫٣ مليون دولار.. عقود توريد
أنابيب للحفر العميق بالكويت

أحمد مغربي

علمــت «الأنباء» من مصادر نفطية، أن 
شركة نفط الكويت قررت ترسية ٧ مجاميع 
لعقد توريد أنابيب التبطين والتغليف لآبار 
الحفر العميق بقيمة إجمالية تبلغ قيمتها 
٢٢١ مليــون دينار (ما يعادل ٧١٧٫٣ مليون 

دولار).
وقالــت المصادر إنه تمت ترســية العقد 
الأول بقيمة ٣٦٫٣٧ مليون دينار، فيما تمت 
ترســية العقد الثاني بقيمــة ٤٦٫٢٧ مليون 
دينار، وترســية العقد الثالث بقيمة ٤٠٫٧١
مليــون دينــار، والعقد الرابــع بقيمة ٤١٫١٦
مليون دينار، والعقد الخامس بقيمة ٢٨٫٧٤
مليــون دينار، والعقد الســادس بقيمة ٩٫٤

ملايــين دينــار، وأخيرا تمت ترســية العقد 
السابع بقيمة ١٨٫٣٧ مليون دينار.

وأشــارت إلى أن عمليات التوريد ستبدأ 

خلال الفترة المقبلة، وتعتبر عمليات التوريد 
لمثل هذه الأنابيب الأنابيب الأكبر خلال العام، 
وتهدف إلى دعم أنشــطة وعمليات الشركة 

بمجال حفر وإكمال آبار النفط والغاز.
تجدر الإشارة إلى أن عقود توريد أنابيب 
التبطــين والتغليف لآبار الحفر العميق هو 
اتفاقية بين الشــركة النفطية وبين موردين 
 (Casing) متخصصين لتوفير أنابيب التبطين
 (Tubing) التغليــف أو  الإنتــاج  وأنابيــب 
المستخدمة في عمليات حفر واستكمال آبار 

النفط والغاز العميقة.
وتكمــن أهميــة العقــود فــي أن أنابيب 
التبطــين (Casing) تســتخدم لدعم جدران 
البئر ومنع انهيارها، إضافة إلى عزل الطبقات 
الجيولوجية المختلفة وحماية المياه الجوفية 
 (Tubing) مــن التلــوث، وأنابيــب الإنتــاج
تســتخدم داخل البئر لنقــل النفط أو الغاز 
من الطبقات المنتجة إلى السطح بكفاءة وأمان.

ً ترسية ٧ مجاميع وبدء عمليات التوريد قريبا

توزيع ملكيات المستثمرين الأجانب في البنوك الكويتية
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